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المبحث الأول : النبوة . 


لقد تناول ابن عادل هذا الموضوع ، وفصّل فيه في ثنايا تفسيره ، إلا أنني لن أعرض لكل ما تناوله ابن عادل في هذا المجال ، فذلك أمر يطول ، وسأكتفي بالحديث عن الأمور التالية : 

(1)-ذكر ابن عادل أن قوله تعالى : ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ( (طه:13) ، دليل على أنّ النبوة لا تحصل بالاستحقاق ؛ لأن قوله تعالى : ( وأنا اخترتك ( يدل على أن ذلك المنصب العالي إنما حصل لأنه –تعالى- اختاره له ابتداء ، لا أنه يستحقّه على الله –تعالى- (
) .

(2)-ذكر ابن عادل أن قوله تعالى : ( فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما أفل قال لا أحب الآفلين ( (الأنعام:76) ، دليل على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية ، وإلا لما احتاج إبراهيم -عليه السلام- إلى الاستدلال (
) . 

(3)-بيّن ابن عادل أن إثبات صدق النبوة تَبَع لإثبات كوْن القرآن معجزا ، فلما بيّن الله تعالى بالدليل كون القرآن معجزا ، وظهر هذا المعجز على وفق دعوى محمد ( ، فحينئذ تمّ الدليل على كونه نبيّا صادقا (
) . 

(4)-تعرّض ابن عادل لشبه منكري النبوة وردّ عليها ، ومنها : 

أ-إنهم قالوا : لو بعث الله إلى الخلق رسولا لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة ؛ لأن الملك أكثر علما و أشد قوة و مهابة ، والشك في رسالته قليل (
).

وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا يُنظَرون ، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ، وللبسنا عليهم ما يلبسون ( (الأنعام:8-9) . 

        ثم ذكر ابن عادل فصلا في دحض هذه الشبهة فقال : " اعلم أنّ الله أجاب عن هذه الشبهة بوجهين : 

أحدهما : قوله : ( ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ( ، أي لو أنزلنا ملكا لم يؤمنوا ،وإذا لم يؤمنوا استؤصلوا بالعذاب .

الثاني : إنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم من هَوْل ما يشاهدون ؛ لأن الآدميّ إذا رأى الملك فإما أن يراه على صورته الأصليّة ، أو على صورة البشر ، فإن رآه على صورته الأصلية غشي عليه ، وإن رآه على صورة البشر ، فحينئذ يكون المرئي شخصا على صورة البشر ، وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو ملكا أو بشرا " . 

ونقل ابن عادل ذلك عن الرازي (
) . 

ب-قالوا : لو كان محمد ( رسولا من عند الله فهلا أنزل عليه آية قاهرة ؟ فأجاب عنها : بأن القرآن معجزة قاهرة وبيّنة باهرة ، لأنه –عليه السلام- تحدّاهم به فعجزوا عن معارضته ، فدلّ على كونه معجزا ، وذلك عند تفسير قوله تعالى : ( وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربِّه ، قل إنَّ الله قادر على أن ينزّل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ( (الأنعام:37) . 

ونقل ابن عادل ذلك عن الرازي (
). 

(5)-عقد ابن عادل فصلا في أفضلية نبيّنا محمد (، حيث ذكر أن العلماء احتجوا بقوله –تعالى-: ( أولئك الذين هدى الله ، فبهداهم اقتده ( (الأنعام:90) على أن الرسول ( أفضل من جميع الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- ؛ لأن خصال الشرف كانت مفرّقة فيهم ، ثم إنه –تعالى- لمّا أمر الكل أمر محمدا ( بأن يقتدي بهم بأسرهم ، فكان التقدير كأنه –تعالى- أمر محمدا –عليه السلام- أن يجمع من خصال العبودية و الطاعة كل الصفات التي كانت مفرّقة فيهم بأجمعهم ، ولما أمره الله 
–تعالى- بذلك امتنع أن يُقال : إنه قصّر في تحصيلها ، فثبت أنه حصَّلها ، ومتى كان الأمر كذلك وجب أن يُقال : إنه أفضلهم بكليّتهم (
).

(6)-عصمة الأنبياء . 

لقد أفاض ابن عادل في الحديث عن ذلك في مواضع متعددة من تفسيره كما يلي : 

1-ذكر ابن عادل أن الأنبياء معصومون عن الخطأ في الفتاوى .

حيث بيّن ابن عادل أنّ الآية ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ( (النساء:65) دلّت على عصمة الأنبياء عن الخطأ في الفتاوى و الأحكام ؛ لأنه –تعالى- أوجب الانقياد لحكمهم ، وبالغ في ذلك الإيجاب ، وبيّن أنه لا بدّ من حصول الانقياد في الظاهر والقلب ، وذلك ينفي صدور الخطأ عنهم ، فدلّ ذلك على أنّ قوله : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ( (التوبة:43)،وفتواه في أسرى بدر،وقوله:( لم تحرم ما أحلّ الله لك ( (التحريم:1) ، وقوله : ( عبس و تولّى ( (عبس:1) كل ذلك محمول على التأويل (
). 

2-ذكر ابن عادل أن الأنبياء معصومون عن الذنوب . 

ذكر ابن عادل كلام الرازي بأن قوله تعالى : ( غير المغضوب عليهم ( (الفاتحة:7) يدلّ على أن أحدا من الملائكة ، والأنبياء ، ما أقدم على عمل مخالف قول الدين ، ولا على اعتقاد مخالف اعتقاد دين الله ؛ لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضلّ عن الحق لقوله –تعالى- ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ((يونس:32) ، ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم،ولا بطريقهم،ولكانوا خارجين عن قوله –تعالى-:( أنعمت عليهم ( ،                                                                

ولما كان ذلك باطلا علمنا بهذه الآية عصمة الملائكة 
و الأنبياء -عليهم السلام- (
) . 

وذكر أن الآية : ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمّهن ، قال إني جاعلك للناس إماماً قال ومن ذريّتي قال لا ينال عهدي الظالمين ( (البقرة:124) تدل على عصمة الأنبياء من وجهين : 

الأول : أنه قد ثبت أن المراد من هذا العهد : الإمامة ، ولا شك أن كل نبي إمام ، فإن الإمام هو الذي يؤتم به ، والنبي أولى ، وإذا دلّت الآية على أن الإمام لا يكون فاسقا ، فبأن تدلّ على أن الرسول لا يجوز أن يكون فاسقا فاعلا للذنب و المعصية أولى . 

الثاني : أن العهد إن كان هو النبوة ، وجب أن تكون لا ينالها أحد من الظالمين ، وإن كان هو الإمامة ، فكذلك ؛ لأن كل نبي لا بدّ و أن يكون إماما يؤتم به ، وكل فاسق ظالم لنفسه ، فوجب ألا تحصل النبوة لأحد من الفاسقين (
). 

ونقل ابن عادل كلام الرازي عند تفسير قوله تعالى : ( لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ( (القلم:49) ، في أنه هل يَدل قوله تعالى : ( وهو مذموم ( عن يونس على كونه فاعلا للذنب ؟ حيث ذكر ابن عادل أن الرازي ذكر ثلاثة أوجه للإجابة عن هذا التساؤل وهي: 

الأول : أن كلمة " لولا " دلّت على أن هذه المذمومية لم تحصل .

الثاني : لعلّ المراد من المذمومية ترك الأفضل ، فإن " حسنات الأبرار سيئات المقربين " (
).

الثالث : لعل هذه الواقعة كانت قبل النبوة ؛ لقوله ( فاجتباه ربّه ( (القلم:50)، و الفاء للتعقيب . فهنا نلاحظ أن ابن عادل نقل كلاما للرازي يَرفع به ما جاء في النصوص الشرعية من معاصي الأنبياء ومخالفاتهم، ويصلح أن يتخذ قاعدة عامة في الردّ على شبهات الطاعنين في عصمـة الأنبياء (
).

ويرى ابن عادل أن الأنبياء معصومون من الصغائر كلها ، كعصمتهم من الكبائر أجمعها . 

ويبدو أن ابن عادل يستعظم أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب حتى عن غير قصد ، ويذهب إلى أن فعل النبي ليس ذنبا ، بل له وجه ، إذ قد يفعله النبي من باب الاحتياط ، أو أنه قد ترك الأولى 
و الأفضل لا أنه ذنب . 

 ويشهد لما قلت ، ردّه لشبهة من نسب المعصية إلى النبي -عليه السلام- لما عوتب بسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم ، " إذ قال : قال ابن الخطيب : إنّ هذا من باب الاحتياط وترك الأفضل " (
) .

      كما يشهد لما قلت أنه نقل كلام القرطبي(
)في أن معنى( وتب علينا ((البقرة:128):أي طلبا التثبيت و الدوام لا أنهما كان لهما ذنب ، كما أن ابن عادل قد نقل معظم كلامه في عصمة الأنبياء عن الرازي –والمعروف عن الرازي أنه يمنع الخطأ على الرسول عليه السلام في اجتهاده ، وأن اجتهاده دائما صواب (
)- ثم لم يردّ عليه بل أيدّه ، فكما ذكرت من قبل أنه نقل كلام القرطبي في تأييد كلام الرازي أن الأنبياء لا يذنبون ، ويحمل ما صدر عنهم على سبيل ترك الأولى والأفضل.

وخلاصة الكلام فيما مضى في موضوع عصمة الأنبياء : أن ابن عادل يحمل ما جاء في النصوص الشرعية من معاصي الأنبياء ومخالفاتهم على الوجوه التالية : 

أ-إنّ المعصية الثابتة في حقّ النبي قد وقعت قبل نبوّته ، وذلك كمعصية موسى لما وكز القبطي فقتله، إذ قال : " على أنّا وإنْ سلّمنا دلالة هذه الآية على صدور المعصية ، لكنّا بينّا أنه لا دلالة ألبتة فيه ؛ لأنه لم يكن رسولا في ذلك الوقت فيكون ذلك قبل النبوة لا نزاع فيه " (
).

أي أن ابن عادل يرى أن العصمة عن الذنوب ، تكون بعد النبوة لا قبلها . 

ب-إنها ليست معصية ، وإنما هي فعل خلاف الأولى ، أي اختيار للمفضول من أمرين مباحين ، ثم جاء الإرشاد الإلهي إلى أنّ الأمر الثاني أفضل ، وأكثر تحقيقا للمصلحة ، وذلك كعتاب النبي -عليه السلام- الذي جاء في سورة " عبس " إذ حمله على أنه من باب الاحتياط وترك الأفضل (
) . 

ج-إنها ليست معصية وإنما هي خطأ في الاجتهاد ، ثم أرشد الله رسوله إلى ما هو أتم و أكمل ، وذلك كقصة فداء أسرى بدر ، وهي قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ( (التوبة:43).

حيث بيّن ابن عادل أنّ النبي –عليه السلام- كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في بعض الوقائع 
و أقام على ذلك أدلة منها : هذه الآية ، ثم دخول النبي –عليه السلام- تحت قوله –تعالى- : 
( فاعتبروا يا أولي الأبصار ( (الحشر:2) ، إذ النبي ( كان سيّدا لهم (
). 

أقول : لكنني أخالف ابن عادل في رأيه ، وأذهب إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر، كما قال ابن تيمية : " القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام ، وجميع الطوائف … " (
).

3-هل يجوز النسيان على الأنبياء ؟ 

قال ابن عادل عند تفسير قوله تعالى : ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ( (يوسف:42):
" إنَّ النسيان لا عصمة للأنبياء عنه ، إلا في وجه واحد ، وهو الخبر من الله –تعالى- ، فيما يلقَّوْنه ، فإنهم معصومون فيه ، وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه ، فإنه ينسب إلى الشيطان ، وذلك إنما يكون فيما أخبر الله عنهم ، ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهم ، قال –عليه السلام- : ( نسي آدم فنسيت ذريّته ( (
)، وقال : ( إنما أنا بشر أنسى كما تنسون ( (
). 

وقال ابن عباس –رضي الله عنهما- وعليه الأكثرون : ( أنسى الشيطان يوسف ذِكر ربّه ، حتى ابتغى الفرج من غيره ، واستعان بمخلوق ، وتلك غفلة عرضت ليوسف من الشيطان ( (
).

4-شبهات الطاعنين في عصمة الأنبياء .

عرض ابن عادل لشبهات الطاعنين في عصمة الأنبياء وفنّدها وأبطلها ومن ذلك : 

1) قال الطاعنون في عصمة الأنبياء –عليهم السلام- دلت الآية : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ، واستغفر الله إنّ الله كان غفورا رحيما ، ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحبّ من كان خوّانا أثيما ( (النساء:105-107). على صدور الذنب من الرسول ( فإنه لولا أن الرسول (  أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذبّ عنه،وإلا لما ورد النهي عنه . 

وأجاب ابن عادل عن ذلك : أنه لما ثبت في الرواية (
) : أنّ قوم طعمة لما التمسوا من الرسول( أن يذبّ عن طعمة ، وأن يُلحق السَّرقة باليهوديّ توقف وانتظر الوحي ، فنزلت الآية ، وكان الغرض من هذا النهي تنبيه النبي –عليه السلام- على أنّ طعمة كذّاب ، وأن اليهودي بريء من ذلك الجُرم .

ثم أورد ابن عادل حجة أخرى لهؤلاء الطاعنين وردّ عليها . 

قال الطاعنون : الدليل على أن الجُرْم قد وقع من النبي ( قوله بعد ذلك : ( واستغفرِ الله ( والأمر بالاستغفار يدل على صدور الذنْب ، وأجاب ابن عادل عن ذلك بأربعة وجوه : 

الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة ، بسبب أنه كان في الظاهر من المسلمين ، فَأُمِر بالاستغفار لهذا القَدْر ، وحسنات الأبرار سيئات المقرّبين .

الثاني : أن القوم لما شهدوا ببراءة طعمة ، وعلى اليهودي بالسرقة ، ولم يظهر للرسول ( ما يوجب القدح في شهادتهم ، همَّ بأن يقضي بالسرقة على اليهودي ، ثم لما أطلعه الله على كذب أولئك الشهود ، عرف أن ذلك القضاء لو وقع لكان خطأ في نفسه ، وإن كان معذورا عند الله –تعالى- فيه . 

الثالث : قوله : ( واستغفر الله ( يُحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبّون عن طعمة ، ويريدون أن يظهروا براءته . 

الرابع : قيل : الاستغفار في حق الأنبياء بعد النبوة على أحد الوجوه الثلاثة : 

1-إما لذنب تقدّم قبل النبوّة . 

2-أو لذنوب أمته وقرابته .

3-أو لمباح جاء الشرع بتحريمه ، فيتركه بالاستغفار ، والاستغفار يكون معناه : السمع و الطاعة لحكم الشرع (
) . 

2) ردّ ابن عادل شبهة أثارها الطاعنون في عصمة الأنبياء ، قالوا : لما عوتب النبي ( في سورة 
" عبس  " دل ذلك على صدور الذنب عنه . 

فأجاب عنها ناقلاً في ذلك كلام الرازي : إنّ هذا من باب الاحتياط وترك الأولى و الأفضل (
). 

3)  نقل ابن عادل رد الرازي على شبهة تتعلق بموسى و شعيب -عليهما السلام- خلاصتها : أنه كيف ساغ لموسى أن يعمل بقول امرأة ، وأن يمشي معها وهي أجنبية فإن ذلك يورث التهمة ، ثم كيف يليق به أخذ الأجرة على سقْي الأغنام ، وكيف يليق بالنبي شعيب -عليه السلام- أن يبعث ابنته الشابة إلى رجل شاب قبل العلم بكونه رجلا عفيفا أو فاسقا ، فنقل ابن عادل رد الرازي على هذه الإشكالات بأن العمل بقول امرأة يعمل فيه ؛ لأن الخبر يعمل فيه بقول الواحد حرّا كان أو عبدا ، ذكرا كان أو أنثى وهي ما كانت إلا مخبرة عن أبيها ، وأما المشي مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط و التورع ، ثم إن موسى لم يذهب إليهم طلبا للأجر ، بل للتبرك بذلك الشيخ ؛ لأن موسى لما دعاه شعيب للعشاء ، قال : لا نأخذ بالمعروف ثمنا ، ثم إن شعيباً لعله كان قد علم بالوحي طهارة ابنته وبراءتها ، فكان يعتمد عليها (
) . 

المبحث الثاني : الكرامات .

عقد ابن عادل فصلين للحديث عن الكرامات ، الأول عند تفسير قوله تعالى : ( والخيل 
و البغال و الحمير لتركبوها و زينة ويخلق ما لا تعلمون ( (النحل:8) ، والثاني : عند تفسير قوله 
–تعالى- : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ، إلا من ارتضى من رسول ( (الجن:26-27) .                   

إنّ من أصول أهل السنة و الجماعة التصديق بكرامات الأولياء ، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم و المكاشفات (
). 

ويعرف علماء التوحيد الكرامة : بأنها أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ، ولا هو مقدمة لها ، يظهر على يد عبدٍ ظاهر الصلاح ملتزم لمتابعة نبي كلف بشريعته ، مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح ، علم بها ذلك العبد أم لم يعلم (
). 

وقد جرى ابن عادل على أصول أهل السنة والجماعة فأثبت الكرامات وردّ على مَن نفاها أمثال الزمخشري ، وإليك البيان :

1-ذكر ابن عادل أن منكري الكرامات احتجوا بقوله –تعالى- : ( و الخيل والبغال 
و الحمير لتركبوها و زينة ( (النحل:8) على إنكار الكرامات ؛ ذلك لأن الآية دلت على أن الإنسان لا يمكنه الانتقال من بلد إلى بلد إلا بشق الأنفس وحمل الأثقال على الجمال ، فيكون الانتقال من بلد إلى بلد بعيد في ليلة واحدة من غير تعب ، وتحمّل مشقة خلاف هذه الآية فيكون باطلا (
). 

2-وذكر كذلك احتجاج الزمخشري بقوله تعالى : ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول ( (الجن:26-27) على إبطال الكرامات ؛ ذلك لأن الذين تضاف إليهم الكرامات،وإن كانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل ، وقد خصَّ الله الرسل من بين المرتضين بالإطلاع على الغيب … (
) . 

ثم رد ابن عادل على الاحتجاج الأول بقوله : " إنا نخص هذه الآية ( والخيل 
والبغال … ( بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات " (
).

وعلى الاحتجاج الثاني نقل كلام ابن الخطيب فقال :" وعندي لا دلالة في الآية على شيء مما قالوه ، إذ لا صيغة عموم في عينه ؛ لأنه لفظ مفرد مضاف فيحمل على غيب واحد ، وهو وقت القيامة ؛ لأنه واقع بعد قوله ( أقريب ما توعدون ( (الجن:25).

ثم ختم بكلام ابن الخطيب بأننا نُشاهد مثل هذه الكرامات في أصحاب الإلهامات 
الصادقة … فإن قلنا إن القرآن يدلّ على خلاف هذه الأمور المحسوسة فحينئذ يتطرق الطعن إلى القرآن ، وذلك باطل ، فعلمنا أن التأويل الصحيح ما ذكرناه (
) . 

ونقل ابن عادل كذلك ردَّ الرازي على المعتزلة الذين احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلالات صدق الأنبياء، ودليل النبي لا يوجد مع غير النبي فقال : " والجواب على ذلك من وجوه : 

الأول : إن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق المدّعي ، فإن ادّعى صاحبه النبوة ، فذلك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيّا ، وإن ادّعى الولاية ، فذلك يدلُّ على كونه وليّا . 

والثاني : قال بعضهم : " الأنبياء مأمورون بإظهارها ، والأولياء مأمورون بإخفائها " .

والثالث : إنّ النبي يدّعي المعجزة ويقطع به ، والولي لا يمكنه القطع به …  (
). 

وبهذا نرى أن ابن عادل –رحمه الله- قد أثبت الكرامة للأولياء ، وهو مذهب أهل السنة و الجماعة، وبيّن الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على حصولها ، وإمكان وقوعها ، ثم أورد أدلة المنكرين للكرامة –من المعتزلة و غيرهم- وأبطلها ، وهو بهذا قد سلك في الكرامات مسلك أهل السنة و الجماعة القائلين بوجوب الاعتقاد الجازم بأنها حق .
(�) اللباب ، 13/193.


(�) المصدر السابق ، 8/248.


(�) المصدر السابق  ، 12/385 ، الرازي ، 22/57.


(�) اللباب ، 8/37.


(�) المصدر السابق ، 8/38 ، انظر الرازي ، 12/170 ، حيث نقل ابن عادل كلامه بتصرف يسير في عبارته .


(�) اللباب ، 8/121 ، الرازي ، 12/220.


(�) اللباب ، 8/273 ، الرازي ، 13/75.


(�) اللباب ، 6/471 ، الرازي ، 10/171.


(�) اللباب ، 1/226 ، الرازي ، 1/265.


(�) اللباب ، 2/456 ، الرازي ، 4/48.


(�) هو من كلام أبي سعيد الخراز ، كما رواه ابن عساكر في ترجمته ، وهو من كبار الصوفية ، مات سنة (280هـ) ، وعدّه بعضهم حديثا وليس كذلك ، وقال النجم : رواه ابن عساكر أيضا عن أبي سعيد الخرّاز من قوله ، وحكي عن ذي النون ، انتهى ، وعزاه الزركشي في " لقطته " للجنيد ، وقال شيخ الإسلام في شرحها : الفرق بين الأبرار والمقربين : أن المقرّبين هم الذين أخذوا عن حظوظهم وإرادتهم واستعملوا في القيام بحقوق مولاهم عبودية وطلبا لرضاه ، وإن الأبرار : هم الذين بقوا مع حظوظهم وإرادتهم وأقيموا في الأعمال الصالحة و مقامات اليقين ليجزوا على مجاهدتهم برفع الدرجات ، انتهى . " كشف الخفاء " للعجلوني ، 1/357 ، وقد ورد كلام أبي سعيد الخراز بلفظ " ذنوب المقربين حسنات الأبرار " . انظر ذلك في كل من : البداية و النهاية ، 11/58 ، تاريخ بغداد ، 4/276 ، طبقات صلحاء اليمن ، 1/105 ، طبقات الشافعية الكبرى ، 6/357 ، " صفوة الصفوة " ، 2/437 . 


(�) اللباب ، 19/307 ، الرازي ، 30/100.


(�) اللباب ، 20/155، الرازي ، 31/51.


(�) القرطبي ، 2/130 ، اللباب ، 2/490 .


(�) " أصول الفقه الإسلامي " ، للزحيلي ، 2/1062.


(�) اللباب ، 15/229.


(�) المصدر السابق ، 20/155.


(�) المصدر السابق ، 10/102.


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ، 4/319.


(�) أخرجه الترمذي في سننه ، 5/249 ، عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح ، قد روي من غير وجه عن أبي هريرة ، وابن حبان في صحيحه ، 14/40 ، ومستدرك الحاكم ، 1/132 ، وأبو يعلى ، 11/263 ، والبيهقي ، 15/160 .


(�) جزء من حديث ابن مسعود أنّ النبي ( قال : ( ولكنّي إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكروني ( سنن الدارقطني، 1/376 ، سنن البيهقي الكبرى ، 2/289 ، ومسند أحمد ، 2/11 ، والحديث له طرق في صحيح مسلم 1/400 ، والترمذي 2/239 ، وغيرهما  كلها صحيحة .


(�) أخرجه الطبري في تفسيره ، 7/221 ، وذكره السيوطي في " الدر المنثور " ، 4/37 ، وزاد نسبته إلى ابن أبي الدنيا في كتاب العقوبات والطبراني و ابن مردويه ، اللباب ، 11/110 ، القرطبي ، 9/196-197 . أقول : لعل هذا القول مزعوم لابن عباس .


(�) أخرجها الطبري في " تفسيره " ، 5/310 ، وذكرها السيوطي في " الدر المنثور " ، 2/674 ، وزاد نسبته لابن أبي حاتم عن السدّي ، وخلاصتها : أن طعمة بن أبيْرق من بني ظفر بن الحارث سرق درعا من جار له في جراب فيه نخالة ، فخرق الجراب حتى كان يتناثر منه النخالة طول الطريق ، فجاء به إلى دار زيد السمين وتركه على بابه ، وحمل الدرع إلى بيته ، فلما أصبح صاحب الدرع، جاء على أثر النخالة إلى دار زيد السَّمين ، فأخذه وحمله إلى النبي ( ، فهمّ النبي ( أن يقطع يد زيد اليهودي . 


(�) اللباب ، 7/6-7 ، الرازي ، 11/35.


(�) اللباب ، 20/155 ، الرازي ، 31/56.


(�) اللباب ، 15/ 240، أقول : إن الراجح أن الذي في قصة مدين ليس شعيباً ، لأن بين شعيب وموسى-عليها السلام-فترة زمنية طويلة ، فشعيب –عليه السلام- بعد إبراهيم ، وبين إبراهيم وموسى مئات السنين ، فالقرآن الكريم لم يذكر اسمه وتركه مبهماً .                     =


= و انظر ردّ ابن عادل بكلام الرازي لشبه حول الأنبياء : حول موسى ، 9/324 ، 12/536 ، 13/363 ، 15/227 ، حول إبراهيم ، 13/533 ، 16/324 ، حول يونس ، 13/580 ، حول داود ، 16/399-405 ، حول آدم ، 1/563.


ونلاحظ أن شبهات الرازي أقوى من ردوده غالباً .


(�) انظر : " مجموع فتاوى شيخ الإسلام " ، 3/156، بتصرف .


(�) " لوامع الأنوار البهية للسفاريني ، 2/393 ، طبع على نفقة حكومة قطر .


(�) اللباب ، 12/16.


(�) " الكشاف " ، 4/620 ، وانظر ردّ ابن المنيّر في " الإنتصاف "على الزمخشري في دعواه إبطال الكرامات ، هامش " الكشاف "، 4/620 .


(�) اللباب ، 12/16.


(�) اللباب ، 19/444 ، الرازي ، 30/169.








